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 حظر التعاقد في عقود المناقصات العامة
  م . د محمد جبار اتويه النصراوي 

 
 الملخص

دا  ان العقد الاداري  تءمف شروطا إستثنالية  ير مقلوفة في عقود القانون الخام ولا تناجم مع مط     
نفين او المااواة  يف المتعاقد ف وتتمثو لن  التروج في حق الادارة في إدخال تعد لات على العقد ا ناى الت

  يرلا مف الامتيازات التي تمكف الادارة مف الميام  هاحقها في فاخ العقد او فرر  رامات تقخيرية و 
يازات فلا بإرادتها المنفردة دون موافقة المتعاقد معها الا ان الادارة اذا ما اتجهت الى استخدام تلك الامت

ويمكف القول ان لن  الامتيازات تعد الامة  تاتهدف سول المصلحة العامة لنها مقيدة  نجاقها فقا.
   وان لنالك مباد  اساسية تحكم عملية التعاقدمف ا رز الخصالت المميزة للعقد الاداري الواةحة او 

بقسلون المناقصة وقد منح القانون الادارة صلاحية حءر التعاقد مع بع  التركات لسبان متعددة 
ق بما يحقاستجابة لمقتءيات الصالح العام الامر الني  تجل  البحث في الاحكام التي تحكم لنا الموةوع 

 .المصلحة العامة مف جان  ويحمى الجرف المتعاقد معها مف الءرر ايءاً 
 التعاقد   الاستبعاد مف المناقصة   مطدا حرية المنافاة حظر الكلمات المفتاحية:

Abstract 
       The administrative contract includes exceptional conditions that are 
unfamiliar in private law contracts and are inconsistent with the principle of 
equality between the contracting parties. These conditions are the 
administration’s right to make amendments to the contract during 
implementation or its right to rescind the contract or impose delay fines and 
other privileges that the administration can do By its own will, without the consent 
of the contractor, but if the administration tends to use these privileges, it aims 
only at the public interest because it is restricted to its scope only. 
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It can be said that these privileges are the clear feature or one of the 
most prominent distinguishing characteristics of the administrative contract, and 
that there are basic principles that govern the contracting process in the tender 
manner. The subject is in a way that achieves the public interest on the one 
hand and protects the contracting party from harm as well. 

        key words: prohibition of contracting, exclusion from tender, The 
principle of freedom of competition 

 
 المقدمة

لعام الم الوسالو التي تتبعها الادارة في إشباع الحاجات العامة وتحقيق الصالح عد التعاقد مف ا يُ       
لجة وبالتكو الني يءمف إنتظام سير المرفق العام بإطراد  ويجدر القول ان الادارة تتمتع بإمتيازات الا

لد طدا الااالعامة في إ رام العقد الاداري  نلك يختلف عف وةع العقد في نجاق القانون الخام إذ ان الم
 فيه لو ان العقد شريعة المتعاقد ف. 

دا  ان العقد الاداري  تءمف شروطا إستثنالية  ير مقلوفة في عقود القانون الخام ولا تناجم مع مط     
نفين او المااواة  يف المتعاقد ف وتتمثو لن  التروج في حق الادارة في إدخال تعد لات على العقد ا ناى الت

 عقد او فرر  رامات تقخيرية و يرلا مف الامتيازات التي تمكف الادارة مف الميام  هاحقها في فاخ ال
يازات فلا بإرادتها المنفردة دون موافقة المتعاقد معها الا ان الادارة اذا ما اتجهت الى استخدام تلك الامت

يازات تعد الامة تاتهدف سول المصلحة العامة لنها مقيدة  نجاقها فقا .ويمكف القول ان لن  الامت
 الواةحة او مف ا رز الخصالت المميزة للعقد الاداري .

ويصح القول ان العقد الاداري  نتق ويطرم بجرق واسالي  متعددة منها اسلون المناقصة العامة ولي     
مجموعة مف الاجراىات تهدف الى دعوة الجمهور للاشتراك في العملية التي تجرحها الادارة بقصد الوصول 

لى التعاقد مع المتناقت الني  تقدم بقرخت الاسعار حفاظا على المال ويتمتع بقفءو الخطرات تحميقا ا
 للصالح العام .

ويطدو ان المناقصة محكومة بمباد  اساسية تتءمف تحقيق المصلحة العامة وتمنع الادارة مف التعاف      
د  مطدا احترام الصلاحيات في التعاقد ومطدا في استعمال الامتيازات المنكورة ولعله مف   يف لن  المبا

 العلانية ومطدا المنافاة ومطدا المااواة  يف المتنافايف.
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 يد ان لن  المباد  لا تقيد حرية الادارة تماما وانما تبقى لها سلجة تقد رية تاتجيع مف خلالها ولسبان      
للمتاركة في المناقصات العامة والاسبان  قد تكون جزالية او وقالية مف حرمان بع  الاشخام مف التقدم

المنكورة قد تكون مقررة  نصوم قانونية  او بمقتءى سلجة الادارة التقليدية فءلا عف حق الادارة في 
 استبعاد العجاى بعد تقديمه لعدم استيفاله لتروج المناقصة او لعدم كفاىة مقدمه.

تالك  رة في إختيار المتعاقد معها إذ  تعيف عليها انوفي الوقت نفاه يمكف القول ان الادارة ليات ح     
حماية سطلا محددة وتتبع اجراىات وةعتها القوانيف والانظمة حماية للمصلحة العامة وللمال العام مف جهة و 

يف موظفيها مف جهة اخرل ولهنا يعد اسلون المناقصة مف الم الاسالي  التي تالكها الادارة وفقا للقوان
حية تءى لن  الجريقة تلتزم الادارة بإختيار افءو مف  تقدمون للتعاقد معها سواى مف الناالنافنة  فبمق

 المالية او مف ناحية الكفاىة والخطرة.
تزاماته وفي سياق لنا النجاق يج  على الادارة ادراج المتعاقد معها في القالمة الاوداى اذا ما اخو بإل   

ومف جان  اخر  توج  على الادارة ان لا تحيد عف اسبان  التعاقدية او بقي سط  آخر ذكر  المترع
 وةوابا الحرمان والا عدت الادارة متعافة في إستعمال حقها لن مف واجطها إستهداف الصالح العام في

 تو إجراى تتخن  ولو إشباع حاجات الجمهور مع الحفاظ على المال العام.
 : إشكالية البحث

 التعارر  يف المباد  الساسية التي تحكم المناقصات بتكو عام وبيف تتمحور الاشكالية حول مدل     
ان كالحظر الني فرةه المترع وحالاته والا ار القانونية المترتبة عليه وتحد د نجاقه  وبيان فيما اذا 

المترع قد  جى جميع حالات الحظر ام ان لنالك حالات قد ا فلها ر م خجورتها على المصلحة العامة  
 ءمنت الاشكالية  يان حق المتعاقد مع الادارة في التعوي  فيما لو اساىت الادارة استخدام لناتما ت

مع  الامتياز دون ان تطتغي تحقيق المصلحة العامة  الى جان  ذلك  يان ماؤولية الادارة في حال تعاقدلا
 شركات محظورة مع  يان مصير العقد .

 
 :  منهجية البحث

على مءمون البحث سنتبع اسلون تحليو النصوم القانونية المتعلقة بحالات بغية تاليا الءوى     
الحظر المتعاقد الوقالية والجزالية في التتريع العراقي وتعليمات تنفين  معتمد ف  نلك على تعليمات تنفين 
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 وكتابات شراا 2009( لانة 3وتعليمات تصنيف المقاوليف رقم ) 2014( لانة 2العقود الحكومية رقم )
 القانون الاداري التي تناولت لنا الموةوع واسبان تقرير  والمتكلات التي  ثيرلا.

 أسباب اختيار الموضوع : 
قيق نظرا لما تتكله العقود الادارية مف وسيلة مهمة للإدارة في ممارستها لالوكها الاداري في تح      

 ار الواقع العملي وما قد  نجم عنها مف آالمصلحة العامة وما تثير  لن  الوسيلة مف متكلات على ماتول  
حظر سلطية اذا ما تعدت الادارة النجاق المرسوم لها مف قطو المترع او اذا ما ا فو المترع بع  حالات ال

 التي  ؤدي إ فالها الى انتهاك المصلحة العامة كون العقود الادارية وسيلة تاتهدف تحقيق مصالح خاصة
الحرية في التعاقد مع مف تتاى مف دون ةوابا تحكمها لان المترع دالما  فيما لو تركت الادارة مجلقة

 ياتهدف الصالح العام في منح الادارة سلجة تقد رية او مقيدة. 
 : فرضية البحث

 مدل تمتع الادارة بحرية اختيار المتعاقد معها بإسلون المناقصة. -1
تعاقد صة  يف الادارة والجرف الاخر الممدل وجود قواعد او مباد  تحكم طريقة التعاقد بجريق المناق -2

 معها.
 مدل امكانية الادارة الخروج عف حالات الحظر الواردة في القانون .   -3
الغاية مف حظر التعاقد بموج  المناقصات وقيمة الاسبان التي دعت المترع الى إقرار حظر  -4

 التعاقد.
عاقد مع نية المترتبة على الحظر مف التالغجاى القانوني للحالات التي ا فلها المترع وار ار القانو  -5

 بع  الاشخام.
 خطة البحث : 

سنتناول البحث وفق مقدمة تعرف بعمو الادارة وانواع لنا العمو والامتيازات التي تتمتع  ها الادارة        
دارية مف والقيود الواردة على تلك الامتيازات  م  يان مفهوم المناقصة باعتبارلا احدل طرق ا رام العقود الا

بعد لن  المقدمة سنقام الموةوع الى مبحثيف ا نيف في المبحث الاول سنتناول الحرمان والاستبعاد مف 
نطيف  التعاقد في عقود المناقصات عطر مجلطيف في الاول نتجرق الى الحرمان مف التعاقد وفي الثاني

العامة التي تحكم المناقصة وآ ار  الاستبعاد مف المناقصة اما في المبحث الثاني فانتجرق الى المباد 
الحظر و جراىاته عطر مجلطيف ايءاً في الاول نتجرق الى المباد  العامة التي تحكم المناقصة  سنركز 

 في الثاني على الا ار القانونية المترتبة على الحرمان والاستبعاد و جراىاتهما.
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 المبحث الاول
 المناقصات العامةالحرمان أو الاستبعاد من التعاقد في عقود 

ات تتمتع الادارة بالجة تقد رية تمكنها مف حرمان بع  الاشخام مف التقدم للمتاركة في المناقص       
قد رية العامة لاسبان قد تكون جزالية او وقالية  تقرر كلالما  نصوم قانونية او بمقتءى سلجة الادارة الت

قدمه. مه لعدم استيفاله لتروج المناقصة او لعدم كفاىة مفءلا عف حق الادارة في استبعاد العجاى بعد تقدي
ولغرر تاليا الءوى على لنا الموةوع سنتناوله عطر مجلطيف نتناول في الاول الحرمان مف التعاقد 

 ونتجرق في الثاني الى حالة الاستبعاد.
 المطلب الاول : الحرمان من التعاقد

 وحرمان جزالي وسنطيف مءمونهما في فرعيف...  نقام الحرمان الى  نوعيف: حرمان وقالي      
 الفرع الاول : الحرمان الوقائي

يقصد بالحرمان الوقالي لو صدور قرار مف الادارة مءمونه منع احد الاشخام سواىً كان ططيعياً       
ع الى نت او معنوياً مف دخول المناقصة التي تعلف عنها الادارة ولا  د مف ان  ياتند قرار الادارة في المن

قانوني وقد تاتند الادارة الى سلجتها التقد رية في لنا التقن تحميقاً للمصلحة العامة . مثال ذلك حرمان 
الموظفيف لدل الادارة مف التقدم بالنات او بالوساطة بعجاىات او عرور لتلك الجهات كما لا يجوز شراى 

تطهة؛ شطهة مجاملة الادارة لموظفيها في اشياى منهم او تكليفهم بإعمال ولدف لنا الحظر لو درى ال
مناقصة ما الامر الني  ؤدي الى إرساى المناقصة عليه في الوقت الني لو ليس افءو المتناقصيف مما 

  1 ؤدي الى إلدار المال العام والاخلال بالمصلحة العامة.
و المعنوي اما  نت إذن الحرمان الوقالي لو الحرمان الني  تم ايقاعه على التخت  الجطيعي ا     

 القانون تجنبا لتعارر المصالح او بقرار مف جهة الادارة بمقتءى سلجتها التقد رية متى قدرت ان لنا
التخت  ير جد ر بالمتاركة في المناقصات التي تعلنها نتيجة للتحري عف امكانياته وقدراته وفي لن  

 ة او لمدة محدودة .الحالة قد يتمو الحرمان كو او بع  المناقصات وبصفة دالم
والحرمان الوقالي  تقرر لا باعتبار  جزاىً باط  التنفيد المعي  لالتزام سا ق وانما نتيجة تقد ر الادارة        

بقن التخت المحروم  ير جد ر بالتنافس على المناقصات باط  صعف مقدرته المالية او الفنية ولنا 
                                                           

 174_173، ص2007‘عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة ،  الاسس العامة للعقود الادارية ، دار الفكر الجامعي ، الاسكدنرية .د. 1
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اسها القانوني في فكرة الالجة العامة التي تتمتع  ها  قطو الافراد تتجلى الالجة الحميمية للإدارة التي تجد اس
على ان تاتهدف الادارة في ذلك المصلحة العامة ولا تتعاف في اجراىاتها . وبهنا يختلف الحرمان الوقالي 
 عف الحرمان الجزالي مف حيث ان الاخير  تقرر  نت القانون كعقوبة اصلية او تبعية او بقرار مف الادارة

نتيجة لإخلال المتعاقد في تنفين التزامات سابقة في حيف يكون الحرمان الوقالي بمقتءى قرارات تصدرلا 
الادارة وفقا لالجتها التقد رية ولسبان تتعلق بالمصلحة العامة او  تقرر  نت القانون كقجراى وقالي يقتءيه 

 تقرر  نت القانون او بمقتءى الالجة صالح المرفق وحاف تنفين العقد على ذلك فالحرمان الوقالي اما 
 وكما سيقتي  يانه . 1التقد رية للإدارة

 اولاا : الحرمان الوقائي بنص القانون 
يكون الحرمان نتيجة نت قانوني اذا اقر المترع ذلك صراحة سواى في الدستور او القانون وذلك       

ة في التنافس على المناقصات العامة عندما يقرر ةرورة حرمان اشخام محدد ف بصفاتهم مف المتارك
اى مراعيا  نلك اعتبارات المصلحة العامة . و البا ما تقرر التتريعات حرمان الموظفيف العمومييف واعء

ف جهة المجالس النيا ية والمجالس المحلية مف المتاركة في المناقصات العامة وذلك درىً لتطهة المحاباة م
 مف لؤلاى. الادارة لمف  تقدم اليها بعجاى

 ـ الموظفون العاملون في الدولة والمكلفون بخدمة عامة 1
ان الجمع  يف صفة المتعاقد مع الادارة وصفة الموظف العام ليس في صالح المرفق لان لؤلاى      

سيمارسون تق يرا واةحا على ا رام العقد وتنفين  فءلا عف درا تهم الاابقة بقمور الادارة واطلاعهم على 
ها في العمو مما يخلق نوعا مف التفءيو على حاان المتاركيف الاخريف مف  ير الموظفيف الامر اساليط

الني يخو بمطدا حرية التنافس والدليو على ذلك ما نت عليه المترع العراقي في قانون انءباج موظفي 
الموظف ما  لي المعدل في المادة الخاماة منه على ان )) يحظر على  1991لانة  14ذي الرقم 2الدولة 

 3........  الثا : الاشتراك في المناقصات((
كما نت قانون العقود الحكومية على ان )) لا يجوز للوزير او الموظف او الماؤول او الماتتار       

بموج  العقد ليدعم وحدة او وكالة حكومية والمتترك بالمناقصة ان يكون له مصلحة مالية في مجمو 
 3المناقصة ((

                                                           
د بالمناقصة ، مجلة جامعة عارف صالح مخلف، عارف صالح مخلف وعلي مخلف حماد، مبدا حرية المنافسة في التعاق. د 1

 268، ص 2012، 5الانبار للعلوم القانونية والسياسية ن العدد 

 المعدل 1991/  14من قانون انضباط  موظفي الدولة والقطاع لعام ،ر قم ( 5)من المادة ( 3)الفقرة. 3
 (2004لعام  87لمرقم أمر سلطة الائتلاف المؤقتة ا) من قانون العقود الحكومية ( 8) من القسم( 2)الفقرة  3
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ولنا الحظر يتمو الوزراى والموظفيف الن ف لهم علاقة بالمناقصات في جميع دوالر الدولة كما         
يتمو الماتتاريف ولم ربما يكونوا مف  ير الموظفيف بالدولة ممف  تم استتارتهم في امور تتعلق 

لدوام الرسمي بالمناقصات كما نت القانون ذاته على )) فرر قيود على عمو الوزراى والموظفيف خارج ا
والمتتركيف بتكو اساسي في عملية المناقصة الحكومية لمدة زمنية مناسبة طبقا لهنا القام ولؤلاى الوزراى 
والموظفون المتتركون في النتاطات التالية عليهم ان لا ياعوا ولا يقطلوا العمو مع المتناقت الني رست 

 1عليه المناقصة ((
 اد ان يمنع الاشخام المتار اليهم مف الدخول في المناقصة ولو بعدفالمترع في لن  الفقرة ار        

قي اتمال اجراىاتها تحاباً منه لية صلة قانونية يمكف مف خلالها ان  دخو احد لؤلاى  في المناقصة وب
 صفة كانت وذلك كي يمنع الءرر الني ربما  لحق بالموال العامة مف جراى ذلك.

 الاعءاى المنتخطون  -2
ان ا ل  دساتير العالم تنت على حرمان اعءاى المجالس النيا ية مف المتاركة في المناقصات       

فءلا عف الحرمان الني تتءمنه القوانيف لعءاى المجالس المحلية ولنا الحرمان تفرةه الصفة النيا ية 
ن به مف حق الرقابة لعءاى لن  المجالس والتي تمنحهم حق المااىلة لجميع اجهزة الدولة وفقا لما  تمتعو 

على اعمال الالجة التنفينية وذلك منعا للمحاباة التي قد تحصو لعءاى لن  المجالس على حاان 
المصلحة العامة و بعادا لهم عف التطهة وتنزيها مف الظف ولنا ازكى لهم واتمو لميامهم  واجبات عءويتهم 

ة لها او تكون مظنة لنلك و ن في ذلك وعدم الافادة خلال مدة عءويتهم مف اية منفعة شخصية نتيج
 .2توطيد للثقة العامة  هم

واتااقا مع ما سطق نجد ان المترع الدستوري العراقي قد حظر على رليس الجمهورية ورليس واعءاى       
مجلس الوزراى ورليس مجلس النوان ونالطيه واعءاى المجلس واعءاى الالجة القءالية واحان الدرجات 

 3رموا مع الدولة عقودا  وصفهم ملتزميف او مورد ف او مقاوليف .الخاصة ان  ط

                                                           
 2المرجع ذاته ، البند 1
 270عارف صالح مخلف و علي مخلف حماد ، المرجع السابق  ، ص. د 2
لا يجوز لرئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء مجلس )) على  2005من الدستور العراقي النافذ لسنة ( 127)نصت المادة  3

اعضاء السلطة القضائية واصحاب الدرجات الخاصة ان يستغلوا الوزراء ورئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس و

نفوذهم في ان يشتروا او يستاجروا شيئا من اموالهم او ان يقاضوا عليها او ان يبرموا مع الدولة عقدا بوصفهم ملتزمين او 

 ((موردين او مقاولين
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 فهنا نجد المترع الدستوري اراد ان يقجع الجريق امام المترع العادي في ان يغفو مثو لنا النت     
وا على وبالتالي يامح للماؤوليف الكبار اصحان النفوذ في الدولة مف ان ياتغلوا نفوذلم ويزا دوا او  ناقص

ل الدولة الا ان المترع قد اخفق في لنا النت مف جانطيف احدلما انه لم  نت على حرمان المتار اموا
اليهم مف الدخول في المناقصات او المزا دات مع الدولة بالوساطة اي بقسم شخت آخر وكيو عنهم ولنا 

 نقت يج  تلافيه مف قطو المترع العادي لان الدستور لم يمنع ذلك.
آخر لم نجد في الدستور ولا في القوانيف العادية اي نت يحظر اشتراك اعءاى مجالس  ومف جان        

المحافظات ومجالس الاقءية والنواحي في المناقصات التي تعلنها الادارة ولنا نقت واةح في التتريع 
 ي تطرملكون لؤلاى الاعءاى ولا سيما اعءاى مجالس المحافظات يمارسون دورا مؤ را في مجال العقود الت

ما مفي نجاق محافظاتهم فءلا عف انهم يمارسون دورا رقا يا على جميع انتجة الهي ات التنفينية المحلية 
د التطهات ياتدعي حرمانهم مف التنافس على المناقصات التي تعلنها الادارة ليتفر وا لإعمالهم الرقا ية وابعا

 عنهم .
حرمان يعد اجراى تتخن  الادارة بقرار اداري بمقتءا  وفي ظو لنا الاطار يمكف القول ان لنا ال      

تاتبعد احد المقاوليف او المتعهد ف او التركات مف التقدم الى المناقصات العامة لاعتبارات تقوم على 
اساا العمو والمصلحة العامة وان اسبان لنا الحرمان متعددة منها مخالفة مقدم العجاى لنظمة الءرال  

كون لنا المقدم محكوما عليه بجناية او جنحة مخلة بالترف او كونه مدرجا في القالمة والكمارك او قد ي
الاوداى او قد يكون لنا الحرمان كعقوبة تبعية له ويمكف ان يكون الحرمان وقاليا نتيجة عدم توفر القدرات 

  1الفنية والمالية لديه.
 رةثانياا : الحرمان الوقائي بمقتضى السلطة التقديرية للإدا

تخءع الادارة دالما في ممارسة اعمالها لمطدا المتروعية والني يقتءي ان يكون تلك الاعمال في        
نجاق ما حدد  لها المترع فمتى ما حدد المترع ما يج  ان تاير عليه الادارة فلف يكون امامها سول 

المترع للإدارة حق تقد ر الميام انتهاج ذلك الجريق ولنا ما يامى بالالجة التقد رية للإدارة. وقد  ترك 
بالعمو بما  تفق وططيعة النتاج مف عدمه ولنا ما يجلق عليه بالالجة التقد رية والاساا القانوني لحق 
الإدارة في لن  الحالة لو فكرة الالجة العامة التي تتمتع  ها قطو الافراد . وبمقتءى لن  الالجة فإن 

ف التنافس على المناقصات التي تعلنها و ن لم  نت القانون على الادارة لها ان تقرر حرمان شخت ما م
                                                           

 2009، 2ن، ط .ر وابرام العقود الحكومية ،دعثمان سلمان غيلان ، المرشد العملي في احكام الشراء والبيع والايجا.د 1
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ذلك او لم يخو التخت بإلتزاماته الاابقة متى ما قدرت ان التخت المحروم  ير جد ر  تنفين العقود 
التي تعلنها وذلك لافتقار  لترج حاف الامعة او لءعف مقدرته الفنية والمالية و ا تها مف ذلك المحافظة 

حة العامة ولخجورة قرار الحرمان الني تصدر  الادارة استنادا الى سلجتها التقد رية ولكون قرارا على المصل
نهاليا صادرا عف سلجة ادارية وطنية في نتاج اداري فإنه يخءع لرقابة القءاى إن كان متوبا بعي  

 .1العام الانحراف بالالجة او يفتقر لسبان او مطررات مقطولة تتفق مع ما تقتءيه الصالح 
 

 الفرع الثاني : الحرمان الجزائي
بة ولو الحرمان الني  تم ايقاعه على التخت كجزاى ويجد لنا الجزاى سند  اما في نت القانون كعقو      

ابقة اصلية او تبعية او في قرار سا ق مف الادارة نتيجة اخجاى ارتكطها المقاول او المورد في تعاقدات س
 معها .

 الجزائي بنص القانون اولاا : الحرمان 
ويتم ايقاع لنا الحرمان بموج  نصوم قانونية او تنظيمية جزالية في صورة عقوبة اصلية او تبعية       

عف افعال ارتكطها التخت ططيعيا كان او معنويا لنا فان سلجة الادارة في ايقاع لنا الجزاى بالحرمان لا 
ادة ما  نت المترع على حرمان اي مورد او مجهز او تعدو ان تكون مجرد تجطيق للنصوم القانونية وع

مقاول مف المتاركة في التنافس على المناقصات التي تعلنها الادارة إما بإدراج اسمه في القالمة الاوداى 
او بتجبه مف سجو المورد ف والمقاوليف لدل جهة الادارة باط  ارتكابه مخالفات منصوم عليها في تلك 

تبعية في حالة الحكم على التخت بعقوبة جنالية او نتيجة لفقد الاعتبار باط   التتريعات او كعقوبة
 2الحكم بالافلاا او التجريد مف الحقوق المدنية .

في القام التاسع على حرمان  2004لانة  87وقد نت قانون العقود الحكومية العامة ذو الرقم        
ول في المنافاة المتعلقة بالتعهدات العامة الحكومية على الافراد والكيانات اي الاشخام المعنوية مف الدخ

اساا سوى التصرف كما في حالة " إذا اد ف بجريمة جنالية " وفي لن  الحالة يعد الحرمان عقوبة تبعية 
.3 

                                                           
 271عارف صالح مخلف وعلي مخلف حماد ، المرجع السابق ، ص. د. 1
 68، ص 1977ن ، .ابراهيم طه الفياض، العقود الادارية ، النظرية العامة وتطبيقاتها في القانون الكويتي والمقارن ، د.د 2
 2004/ 87من قانون العقود العامة ، رقم  (9)من القسم ( 1)من البند ( 3)الفقرة. 3
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وبالرجوع الى قانون العقوبات العراقي النافن نجد  يعاق  المدان الني يحكم عليه بالاجف المؤبد او       
بالحرمان مف إدارة امواله او التصرف فيها بحكم القانون مف  وم صدور الحكم الى تاريخ تنفين  المؤقت

 1العقوبة او انقءالها.
إدراج المتعاقد ف في القالمة  2008لانة  41كما اقرت تعليمات تنفين العقود الحكومية ذو الرقم       

لية المطينة في تعليمات تاجيو وتصنيف المقاوليف الاوداى اي حرمانهم مف المنافاة في المناقصات وفقا للآ
 2009.2( اسنة 3ذي الرقم )

داى ولن  واستنادا الى لن  التعليمات نجد انها حددت الحالات التي  تم إدراج مرتكطها في القالمة الاو      
 الحالات لي : 

 التعامو مع التركات الاجنطية المقاطعة :  -1
ون موةوعية كون النت الانف النكر يقتصر على حالة التعامو مع تءمنت لن  الحالة على عي      

التركات الاجنطية المقاطعة دون ان يمتد ليتمو الاشخام او المؤساات المقاطعة و يرلا والتي قد لا 
تحمو صفة التركة فقد يكون المتعاقد مقاولا او مجهزا او استتاريا منفردا ومع ذلك لا يمكف حا  النت 

قالمة الاوداى طالما انه لا يحمو صفة التركة المقاطعة وبالمثو ايءا انجول النت على إدراجه في ال
إ فال حكم مرتبا  ها ولو  طوت التعامو مع فرع لتركة اجنطية مقاطعة فكان الاجدر بالمترع ان  نت 

 3على الحالة المنكورة .
  طوت رشوة احد مناوبي الحكومة : -2
احية انصراف معنى مناوبي الحكومة الى موظفي الدولة فقا دون ان النت المنكور معي  مف ن      

( مف قانون العقوبات النافن وذلك لإشتراك 2,19ان يتمو المكلفيف بالخدمة العامة والتي اشارت اليها المادة )
لاتيف الجالفتيف في العلة نفاها التي وةع النت مف اجلها فقد يعمد احد المتعاقد ف الى رشوة مكلف 

عامة او التواطؤ معه وقد يكون لنا الاخير اتثر تق يرا في موةوع المقاولات او المتاريع او العقود  بخدمة
 4الاخرل مف اي موظف آخر.

                                                           
 1969/ 111من قانون العقوبات العراقي النافذ ، رقم ( 97)المادة . 1
 2014( / 2)من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ذي الرقم ( 11)الفقرة أولا من المادة .  2
لمخلة بإلتزاماتها التعاقدية في القائمة السوداء، مجلة عثمان سلمان غيلان ، التنظيم القانوني لإدراج المقاولين والشركات ا.د. 3

 10، ص2010القانون والقضاء ، بغداد ، العدد الرابع ، 
 11عثمان سلمان غيلان ، المرجع السابق ، ص.د. 4
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 1 طوت الميام  تزوير العجاىات او اية و يقة مف ماتندات المقاولة -3
بارة و يقة ولم  نكر عان النت المنكور معي  مف جانطيف اولهما انه ذكر التزوير في العجاى او اية      

والني  1969 111( مف قانون العقوبات النافن ذي الرقم 286ماتند او محرر كما وردت في المادة )
عرفت التزوير بقنه )) تغيير في الحميقة بقصد الغش في سند او و يقة او اي محرر اخر بإحدل الجرق 

أ ةرر بالمصلحة العامة او بتخت مف المادية والمعنوية التي  ينها القانون تغييرا مف شقنه إحدا
 الاشخام((.

فالنت لنا شمو جميع الو الق والماتندات والمحررات دون الاقتصار على الو يقة فقا كما لو        
الحال بالنابة الى التعليمات في محو البحث لنا مف جهة ومف جهة  اخرل كان الاجدر بالتعليمات ان 

 اىات استعمال العجاىات المزورة فقد لا  زور التخت عجاىا معينا اوتتناول بالإةافة الى تزوير العج
درج و يقة معينة وانما ياتعمو فقا لنا العجاى او تلك الو يقة وبالتالي ان حصلت مثو لن  الحالة فلا ت

ت ةمف القالمة الاوداى لعدم النت على مثو لن  الحالة في التعليمات محو البحث علما ان قانو العقوبا
 (.298راقي النافن قد افرد نصا خاصا لحالة استعمال المحرر المزور في المادة )الع

 طوت تقديم معلومات او امور مغا رة للحميقة فيما  تعلق بالعمو المحال عليه بقصد الإةرار  -4
 بالمصلحة العامة .

معلومات والامور يمكف القول لنا ان لنا النت اعجى للإدارة سلجة تقد رية واسعة في تحد د تلك ال     
المغا رة للحميقة والتي تءر بالمصلحة العامة فعلى سطيو المثال اذا ارتك  المقاول  تا في العمو او 

 2تعاقد مف الباطف دون علم الادارة.
 3 طوت عدم الإلتزام  ىدان المهنة بإتباع اسالي  المنافاة  ير المتروعة  -5
دارة سلجة تقد رية واسعة في تحد د آدان المهنة او  طدو ان لنا النت مرن جدا بحيث  ترك للإ     

ة اسالي  المنافاة  ير المتروعة وبالتالي تاتجيع الادارة ان تعتمد معا ير متعددة وحا  ظروف كو حال
. 

                                                           
 2009( /3)من تعليمات تسجيل وتصنيف شركات المقاولات ذي الرقم ( 5)البند أولا من المادة ( ج)الفقرة . 1
مان سلمان غيلان ، التنظيم القانوني لإدراج المقاولين والشركات المخلة بإلتزاماتها التعاقدية في القائمة السوداء ، عث. د.  2

 12المرجع السابق ، ص
 2009( / 3)من تعليمات تسجيل وتصنيف شركات المقاولات والمقاولين ، رقم( 15)، البند اولا من المادة ( و)الفقرة .  3
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 الامتناع عف توقيع صيغة التعاقد بعد التطليغ بقرار الاحالة  -6
تعاقد مع الادارة عف توقيع العقد بعد تطليغه بقرار تتمثو لن  الحالة في امتناع التركة او المقاول الم      

الإحالة . وفي لن  الحالة ان تجطيق الفقرة المنكورة ياتوج  الرجوع الى تعليمات تنفين العقود الحكومية 
فيما تخت طريقة التطليغ ومدد  ومصادرة التقمينات الولية والإحالة الى  2008( لانة 2ذات الرقم )

 1في تالاو الفءلية وتءميف المقاول الناتو فرق الطدليف وحالات تحصيله. المقاول الني  ليه
 سح  العمو باط   طوت التلكؤ  تنفين المقاولة او إخلاله بإلتزاماته التعاقدية -7
جاى النت لنا ليعال  حالة الاخلال في تنفين المقاولة او التركة لإلتزاماتها القانونية سواى في مرحلة      

تنفين العقد وايا كان سططها او ططيعتها كما لو الحال في مءي المدد القانونية المحددة دون إتمام التعاقد او 
العمو المجلون منه او اذا اشترج في العقد عدم الاحالة الى مقاول  انوي وخالف ذلك الترج ففي الحالتيف 

 2المنكورتيف يمكف للإدارة سح  العمو لتحقق الحالة المنكورة .
 الحظر الجزائي بقرار من الإدارة ثانياا :
ولو حظر يصدر به قرار مف الادارة بمنع شخت ططيعي او معنوي مف دخول المناقصات التي تعلف      

عنها الادارة وذلك على سطيو الجزاى   ويكون سند لنا القرار اما نت في القانون كعقوبة اصلية او تبعية 
ا التخت الجطيعي او المعنوي في تعاقدات سابقة مع الإدارة توقع على صاح  العجاى و ما اخجاى ارتكطه

 3تما لو اخو بإلتزاماته التعاقدية او إستخدم الغش والرشوة في تعاملاته معها مع توافر سوى القصد لديه.
 2004( لانة 87( مف قانون العقود العامة ذي الرقم )9وتقسيااً على ما تقدم نجد ان القام )       

عنوان ) المنع مف المتاركة( قد اقر منع الافراد او الكيانات مف الدخول في المناقصات وذلك والني جاى ب
لعدة اسبان منها التقصير التعمد بالاداى فيما  تعلق بالترج او التروج المادية للعقد العام او سوى تصرف 

ومباشر على قدرة آخر يتير الى تقصير متعلق  نزالة العمو او صدق العمو الني  ؤ ر بتكو خجير 
 4المقاول بقداى واجباته .

                                                           
غيلان ، التنظيم القانوني لإدراج المقاولين والشركات المخلة بإلتزاماتها التعاقدية في القائمة السوداء ،  عثمان سلمان.  1

 13المرجع السابق ، ص

 
 2009(/3)من تعليمات تسجيل وتصنيف شركات المقاولات والمقاولين ، رقم ( 15)الفقرة ح  من البند اولا من المادة . 2
 176خليفة ، المرجع السابق ، صعبدالعزيز عبدالمنعم .د. 3
من تعليمات تسجيل وتصنيف شركات المقاولات والمقاولين ، رقم ( 9)من القسم ( 1)الفقرتان ثانيا وثالثا من البند . 4

(3/)2009   
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ي فوياتفاد مف لنا النت ان للإدارة حقا في منع الاشخام ططيعييف كانوا او معنوييف مف المتاركة      
 التنافس على المناقصات باط  اخجاى ارتكطولا في عقود سابقة معها.

 
 المطلب الثاني 

 الإستبعاد من المنافسة
ر  الادارة  تءمف إستبعاد احد العجاىات التي قدمت في المناقصة العامة ولو قرار ولو قرار تصد        

موةوعي لا  نت على شخت المتقدم وانما  وجه الى العجاى في ذاته ويعد إجراىً فردياً  نجطق على حالة 
جراىات معينة بالنات ولو ياتبعد عجاىا معينا مقدما في مناقصة ما وبنلك يحرم العجاى مف الاير في إ

المناقصة حتى إنتهالها ... لنا و ن الادارة تباشر سلجتها في إستبعاد العجاىات لسبان عدة فقد يكون 
ذلك نتيجة لتجطيق حالة مف حالات الحرمان او لعدم إستيفاى العجاى للتروج التي تحددلا الإدارة كما قد 

 1ة الفنية او المالية لدل مقدم العجاى.يكون الإستبعاد تجطيقا لترج حاف الامعة او لعدم توافر الكفاى
 وبهدف التعرف اتثر على لن  الحالات سنتناولها عطر الفروع الاتية :

 
 الفرع الاول 

 الاستبعاد نتيجة لتطبيق قرارات الحرمان 
ر ويقصد  تلك الحالة ان الادارة لا تتمتع بقية سلجة تقد رية في قطول عجاى تقدم به شخت محءو        
لتي صة عامة و نما  توج  عليها إتخاذ قرار بإستبعاد لنا العجاى حتى ولو توافرت كافة التروج افي مناق

 حددتها فالصو ان الاستبعاد لنا وجوبي لكونه  تعلق بالمصلحة العامة .
خت شولنا قد  ثار سؤال حول الوةع القانوني للعقد فيما لو ا فلت الإدارة عف إستبعاد عجاى قدمه       
 م وا رمت العقد معه  وصفه قد تقدم بقفءو التروج ؟ محرو 
في الواقع للإجابة على لنا الاؤال لناك عدة اراى   ففي فرناا إستقر الراي على صحة لنا التعاقد       

بإعتبار ان قطول العجاى مف  قطو شخت محظور يعد في حكم الإلغاى الءمني لقرار الحظر وان الإلتزام 
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ع شركات المقاولة او المقاوليف مقرر لصالح الادارة ومف  م لها ان تقرر تجطيقه مف بعدم إ رام العقد م
 عدمه مما يعني ان الفقه الفرناي اعجى للإدارة سلجة تقد رية في لن  الحالة.

اما في مصر فقد ذل  جان  مف الفقه الى التفرقة  يف الحرمان الوقالي والحرمان الجزالي فالحرمان       
جطق بتقنه ذات القواعد المعمول  ها في فرناا . اما الحرمان الجزالي فيج  التمييز  يف ان يكون الوقالي ت

 نت القانون او بقرار مف جهة الادارة فالخير يجطق بتقنه الراي المعمول به في فرناا   اما الحرمان 
ز لها التعاقد مع شخت الجزالي  نت القانون فهو نهالي ولا يجوز للإدارة العدول عنه ومف  م لا يجو 

محظور . في حيف  رل جان  مف الفقه ان الادارة لا تاتجيع ان تتغاةى عف تجطيق قرارات الحرمان 
سواى عف تلك التي اصدرتها بمقتءى سلجتها التقد رية او تجطيقا لنت القانون ذلك ان لن  القرارات 

 تاتهدف في المقام الاول المصلحة العامة.
 يف حالتيف  لما: إذا كانت الادارة تعلم بإدراج التركة او المقاول بالقالمة الاوداى  ونحف نميز        

 وتعاقدت معه فإن تعاقدلا يعد بمثابة إلغاى ةمني لقرار الإستبعاد. 
اما اذا كانت لا تعلم بإدراج إسم التركة او المقاول في لن  القالمة فبالإمكان فاخ العقد دون ان        

بعة بإعتبار ان التركة او المقاول على علم بإدراج إسمه في القالمة الاوداى والادارة ليس لها تتحمو اية ت
علم بالموةوع وبالتالي لا يعد قطول التعاقد مف قطو الادارة إلغاىً ةمنياً باط   ته لها يحق للادارة 

 240استناداً الى المادة مقاةاته للحصول على التعوي  كما لها الحق في احالته الى المحكمة الجزالية 
مف قانون العقوبات العراقي لمخالفته الاوامر والتعليمات لنا فءلاً عف ان  تم رفع الحظر بموج  الاجراىات 

 التي نت عليها القانون .
 

 الفرع الثاني
 الاستبعاد لعدم إستيفاء العطاء للشروط التي حددتها الادارة

تروج العامة والخاصة مزيدا مف التروج التي ترل انها ةرورية تعمو الادارة على تءميف دفاتر ال      
لإنجاا العملية التي طرحتها للمنافاة ولن  التروج متروعة طالما لا  ترت  عليها استبعاد طالفة كطيرة 
مف الاشخام و نما مجرد إخءاع المتقدميف لبع  الواجبات على ان تكفو حاف تنفين العقد وتحقيق 

الاصو ان جهة الادارة تلتزم بإستبعاد اي عجاى مخالف لما ورد في دفتر التروج كما الصالح العام . و 
  توج  عليها قطول كافة العجاىات الماتوفية لتلك التروج .
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ى إذا وقد سارت تعليمات تنفين العقود الحكومية في العراق في ذات الاتجا  إذ اقرت إستبعاد العجا       
لة او عدم ية او عدم تقديم  راىة النمة مف الءريبة او عدم تقديم العمال المما لم ترفق به التقمينات الاول

 انجباق شروج المناقصة عليه او عدم جل  تق يد  رفة تجارة بغداد او تصنيف المقاوليف .
 م العاموالاصو في الاستبعاد كونه وجوبيا مقررا بموج  القوانيف والانظمة والتعليمات وانه مف النظا      

لادارة لا يجوز الاتفاق على مخالفة احكامه   لنا لا تتمتع الادارة بصدد  اية سلجة تقد رية فلا تاتجيع ا
قطول عجاى  ير متمول مقدما بتروج المناقصة او لم يقدم احد الماتماكات الاساسية في المناقصة او 

ج ستبعاد ان تتوافر فيها الترو ان التركة  ير مؤساة بتكو صحيح ...الخ . لنا ويتترج لصحة قرارات الا
 الاتية :

 ان  تم مف خلال لجنة تحليو العرور وبعد فتح المظاريف -ا
قديم ان لا  تم بالنظر الى الاسعار والمواصفات و نما بالتروج الخاصة بالعجاى كونه متمولا بالت  -ن

 مف عدمه.
رج إتمال الو الق او ش لا يجوز للجنة المنكورة العدول عف قرارلا بالاستبعاد الا في حالة شرج  -ت

 إعادة الفحت كما لا يجوز ان تقرر قطول العجاى بعد ان تم استبعاد .
ان الإدارة  ير ملزمة بإخجار مقدم العجاى للحءور والدفاع عف نفاه  و يكفي ان تقرر اللجنة   -أ

 1وتُعلم الرليس الاداري المختت.
  -ج

 الفرع الثالث 
 المهنيةالاستبعاد لعدم توافر شرط حسن السمعة  

إذا كان اعمال مطدا المااواة لدفه تحقيق المصلحة العامة بالوصول الى افءو متعاقد مف خلال      
تعامو الادارة مع جميع مقدمي العجاىات على قدم المااواة الا إن الاخن  هنا المطدا على إطلاقه مف شانه 

ع مقدم عجاى بالر م مف سوى سمعته المهنية الاةرار الطليغ بالمصلحة العامة إذ قد  دفع ذلك الى التعاقد م
مما  نعكس ذلك على اداى  لإلتزاماته التعاقدية بتكو سلطي .لنلك اعجيت للإدارة حق إستبعاد مقدم العجاى 
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إذا كان سيى الامعة المهنية او افتقد عجاى  للجدية وليس في ذلك تعارر مع مطدا المااواة مادامت 
مجردة تجطق على الكافة. فحاف الامعة المهنية شرج واج  التوفر في كو قواعد الاستبعاد قواعد عامة 

مف  تعامو مع الادارة في مجال و يق الارتباج بالمصلحة العامة ولو العقود الادارية والتي تتجل  قدرا 
 تطيرا مف الامانة في اداى الالتزامات الناش ة عنها .

مخلة بالترف مف شقنه اساىة سمعته التخصية  واذا كان الحكم على شخت في جنحة او جناية     
الامر الني  ثير ريبة الاخريف في تعاملاتهم معه فان الامر ذاته  نجطق على الادارة التي يكون لها حق 
استبعاد اي عجاى وعدم الاير في إجراىاته إذا  طت لد ها ان صاحبه يفتقد لحاف الامعة المهنية كترج 

ه كراسات التروج وتاتجيع الادارة ان تاتتف توافر سوى الامعة المهنية للتعامو مع الادارة تنت علي
لمقدم العجاى مف خلال معجيات عد دة منها تقريخه في تعاقداته الاابقة معها او مع جهات اخرل حيث 
يكون قد اخو بإلتزاماته  الاابقة في عقود ادارية سابقة او تاخر في ادالها او استعمو الغش او التدليس 

ها او ا ثار  لمصلحته الناتية على المصلحة العامة   فإذا توافرت حالة مما ذكر اعلا  تاتجيع الادارة ان في
تاتبعد لنا العجاى لعدم توافر شرج حاف النية علما ان لها سلجة تقد رية في مباشرة لنا الحق ولا يحدلا 

 1في ذلك الا عي  إساىة إستعمال الالجة .
 الفرع الرابع 

 عاد لعدم توافر الكفاءة الفنية والماليةالاستب 
يج  ان  تمتع مقدم العجاى بالكفاىة الفنية والمقدرة المالية التي تمكنه مف تنفين التزاماته التعاقدية        

مع الادارة لنا فإن للإدارة ان تاتبعد العجاى إذا قدرت ان مقدمه  ير كفوى سواى مف الناحية الفنية او 
ع الادارة بالجة تقد رية في تحد د مدل توافر لن  الكفاىة بالنظر الى إعتبارات عدة مثو المالية . وتتمت

ملالمة مقدم العجاى وقدرته الفنية   وايءا ططيعة موةوع التعاقد وحجم الاداىات المجلوبة وما  تجلبه مف 
النظر في مقدار راا المال قدرة تمويلية وخطرة فنية . وبغية التقتد مف القدرة التمويلية ترجع الادارة لى 

ومدل تحقيق التخت المتقدم بعجاله للربح والخاارة ونابة لن  وتلك مف راا المال وموقف الميزانية 
الانوية للتخت . ومف الناحية الفنية تنظر الادارة الى الاعمال المما لة التي نفنلا مقدم العجاى ومدل 

 2نجاق التركات المتخصصة في موةوع المناقصة. تخصصه بالعمو المجروا للتعاقد وسمعة التخت في
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في العراق للإدارة الوقوف  2008( لانة 2وقد اجازت تعليمات تنفين العقود الحكومية ذات الرقم )      
على الكفاىة المالية لمقدم العجاى مف خلال تقديم الحاابات الختامية رخر سنة   وحجم الإلتزامات خلال 

تبعاد العجاى  ير الماتوفي للمواصفات الفنية ولو كان اوطق العجاىات واستبعاد الانة   واقرت ايءا إس
 1المقاول  ير الكفوى مف خلال تجربة الإدارة معه في عقود سابقة .

وفي ظو لنا الاطار يمكف للإدارة ايءا ان تاتبعد العجاى العالد لتركة المقاولات او المقاول العاجز      
لاا او الاعاار فمف الواج  على الادارة ان تمتنع عف التعاقد معه و بعاد  عف عف التنفين كحالة الاف

المناقصة وذلك لعدم القدرة على تنفين إلتزاماته التعاقدية لعدم كفاىته المالية او وعجز  عليها باط  إفلاسه 
ية لاموال المفاجئ او اعاار  فالافلاا نظام خام بالتجار تهدف احكامه الى تنظيم التصفية الجماع

المد ف المتوقف عف دفع د ونه التجارية تنظيما يكفو تحقيق المااواة  يف دالنيه دون تفءيو احدلم على 
الاخر طالما لم  وجد سط  مطرر لمثو لنا التفءيو .        لنا يمكف القول ان حالة الافلاا او الاعاار 

ترازي يمنع التعاقد معه بغية ةمان حاف لي ليات عقوبة تقرر تجا  الرا   بالتعاقد  و لي إجراى إح
 2تنفين العقد .

 
 المبحث الثاني

 المبادئ العامة التي تحكم المناقصة وآثار الحظر وإجراءاته
ظر لغرر تاليا الءوى على المباد  التي تحكم المناقصات العامة وبيان الا ار المترتبة على الح       

اول ان نتناول الموةوع عطر المجلطيف : في المجل  الاول سنتن مف التعاقد  م إجراىاته يقتءي  نا الامر
 .المباد  العامة التي تحكم المناقصة وفي المجل  الثاني سنالا الءوى على آ ار الحظر و جراىاته

 المطلب الاول 
 المبادئ العامة التي تحكم المناقصة
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عاقد جهات الإدارية مراعاتها ا ناى التلنالك اربعة مباد  اساسية تقوم عليها المناقصات يج  على ال    
معرفة  ولي مطدا العلنية ومطدا حرية المنافاة ومطدا المااواة ومطدا تكافؤ الفرم ومطدا الاختصام . ولجو

 مءمون لن  المباد  سنتناولها تباعا في الفروع الاتية :
 

 الفرع الأول 
 دأ العلنيةـــــــــمب 

م الجهة الادارية الراغبة بالتعاقد بالإعلان عف موةوع التعاقد يإسلون يقصد بالمطدا المنكور قيا      
يمكف لكو مف تنجطق عليه شروج لنا التعاقد ان  تقدم بعجاله . كما ان المترع الزم الادارة بان  تم لنا 
الاعلان مرتيف في صحيفتيف  وميتيف واسعتي الانتتار وان الهدف مف لنا الاعلان لو إ لاغ كو مف 

  بالتعاقد مع الادارة وتتوفر فيه التروج المجلوبة. وعليه يج  ان  نجوي الاعلان على الطيانات  ر 
المجلوبة المتمثلة  تحد د الجهة التي يقدم لها العجاى وموعد التقدم به والصنف او العمو المجلون اداؤ  

همة لجهة الادارة لانه سيجنطها و يرلا وان اشتمال الاعلان عف المناقصة المعلومات المجلوبة فيه مصلحة م
جهدا ووقتا في فحت عجاىات تقدم  ها اصحا ها عف جهو بتروج المناقصة في حالة إلمال الاعلان 
لهن  الطيانات كما ان الاعلان يحقق للإدارة التفافية في التعاقد وعدم حصر التعاقد بقشخام محدد ف  تيح 

ي العمو . وانه لا تعارر  يف حرية المنافاة التي سنتجرق لها الفرصة في التعاقد مع مف لو اتثر خطرة ف
اليها وبيف قيام الادارة بحرمان احد الافراد مف الدخول في المناقصة حتى ولو توافر في عجاله شروج 

 1المناقصة إذا كان لهنا الحرمان سند قانوني .
 الفرع الثاني

 مبدأ حرية المنافسة
المناقصة التي تعلف عنها الادارة وفي إطار الني يحدد  القانون . فهو ويقصد  هنا المطدا حرية دخول      

يكفو لكو مف تتوافر فيه شروج المناقصة ان  تقدم بعجاى للمتاركة فيها .  يد ان لنا المطدا لا يغو  د 
الادارة تماما و نما تبقى لها سلجة تقد رية تمكنها مف حرمان بع  الاشخام مف التقدم للمتاركة في 

مناقصات العامة لسبان جزالية او وقالية منصوم عليها في القانون او بمقتءى سلجتها التقد رية. ال
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فءلا عف حقها في إستبعاد العجاى بعد تقديمه لعدم إستيفاله للتروج المجلوبة في المناقصة او لعدم كفاىة 
 مقدمه وبالتفصيو الني سطق الكلام عنه في المبحث الاول.

ان لمطدا حرية المنافاة في المناقصات العامة مطررات نظرية واخرل عملية . اما  ويرل البع      
 السبان النظرية فتتجلى في ما يقتي :

ع مف فكرة الحرية الاقتصادية القالمة على حرية المنافاة وفكرة المااواة  يف الافراد في الانتفا -1
 خدمات المرافق العامة.

رير لمتنافايف فهي ليات حرة في إستخدام سلجتها التقد رية  تقوقوف الادارة موقفا حياديا ازاى ا -2
 ف ات المتنافايف التي تدعولا وتلك التي تبعدلا

 اما الاسبان العملية فتتجلى بما يقتي :
تعدد العجاىات مما  نت  عنه تحقيق  رر المناقصة العامة في تعاقد الادارة مع صاح  العجاى  -1

 ناحية الفنية.الاقو سعرا والفءو شروطا مف ال
ةمان نزالة إجراىات المناقصة فالإدارة ليات حرة في تحد د المتعاقد معها وبنلك تمنع شطهة  -2

 المحاباة عف موظفي الادارة الن ف  نهءون بعبق إجراىات المناقصة .
 ان حرية المنافاة تحرك كو القول الاقتصادية الموجودة فهي تجيز الدخول الى المناقصة للجميع -3

 ا المتاريع المتوسجة والصغيرة.ولا سيم
بهنا و إن  حرية المنافاة تجعو الادارة ملمة بكو معجيات الاوق بما يفاح المجال لها للإختيار الدقيق  -4

ة فإن حرية المنافاة تؤدي الى فتح المجال لتقديم اتطر عدد         ممكف مف العجاىات في المنافا
 ومؤلو لتنفين التوريدات او الاشغال او الخدمات محو التي تجرحها الادارة مف قطو كو مف لو قادر

 المنافاة .
ولنا مف شانه ان  ؤدي الى نتال  إيجا ية لصالح الاقتصاد الوطني بتكو عام فهو  نعش الحياة      

الاقتصادية ويتغو الا دي العاملة وةمف مصالح الدولة ويحفظ المال العام .  يد ان مطدا حرية 
ا إذ ترد عليه قيود متعددة منها ما  رجع الى ططيعة المنافاة ومنها ما  تعلق المنافاة ليس مجلق

بصلاحية المناقصيف فنجد ان المناقصة المحدودة او المحلية بجطيعتها مقصورة على افراد معينيف ومف 
 م تكون المنافاة  يف مف لهم حق الاشتراك فيها دون  يرلم وقد  طدو ذلك خروجا على مطدا حرية 
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نافاة لكف الواقع  ير ذلك لان العقود التي تفءي اليها المناقصات توج  إختيار متعاقد ذي كفاىة الم
 1مالية وفنية لكونها تتعلق بمصالح عامة .

 الفرع الثالث 
 مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص 

 و يج  لا يكفي ان تكفو الإدارة حرية المنافاة لجميع مف يعملون في النتاج محو المناقصة        
عليها إعمال مطدا المااواة  يف جميع مقدمي العجاىات بحيث تكون المفاةلة  ينهم اساسها الكفاىة الفنية 
والمقدرة المالية للإةجلاع بقعباى المتروع موةوع التعاقد إةافة الى حاف الامعة المهنية . ويترت  

لإدارة ان تخلق وسالو قانونية تميز  ها على تجطيق مطدا المااواة نتيجة قانونية مهمة لي انه لا يجوز ل
 يف المتقدميف للمناقصة كما لا يجوز لها منح إمتيازات او وةع عمبات امام بع  المتقدميف للمناقصة 
إذ ان لن  الوسالو  ير متروعة . ومف وسالو التمييز مثلا إعفاى احد مقدمي العجاىات مف دفع التقميف  

ا خلق وةع واقعي يجعو بع  المتقدميف في المناقصة في وةع افءو ومف وسالو التمييز الواقعية ايء
 2او اسوا مف  ير .

 ويمكف ان نتااىل لو ان لنا المطدا  تعارر مع حظر التعاقد مع احد المتقدميف ؟ 
في مقام الاجابة نقول كلا ..لان إ فال لنا المطدا ربما  ؤدي الى ان تتعاقد الادارة مع شخت آخر     

ياتحق مف خلال قيامها بخلق وسالو  ير متروعة في التعاقد كما اشرنا اليه ولهنا الاط  ليس  ير الني 
للإدارة ان تميم اي تمييز  ير متروع  يف المتنافايف و نما للجميع حق الاشتراك في المناقصات على قدم 

 3مااواة.
 الفرع الرابع 

 مراعاة قواعد الاختصاص الإداري والمالي 
لى جهة الادارة ان تتقتد مف نجاق إختصاصها النوعي والمكاني قطو التروع بإجراىات  نبغي ع      

جوز يالتعاقد وعليها ان تتقتد مف وجود إعتمادات مرصودة للصرف على العقد ويعد لنا مف النظام العام لا 
 الاتفاق على مخالفتها .

                                                           
 259عارف صالح مخلف وعلي مخلف حماد، المرجع السابق ، ص. د.1
  178عبدالعزيز عبدالمنعم ، المرجع السابق، ص.د.2
 221، ص 1984، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 4سليمان الطماوي ، الأسس العامة للعقود الادارية ، ط.د. 3
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فين  صلاحيات الصرف بالتجاوز على اما اذا جاوزت الادارة المنفنة للعمو او المترفة على تن      
الاعتماد المالي المخصت بميزانيتها على موةوع العقد فإنها تتحمو ماؤولية ذلك التجاوز مف قطو 
سلجاتها الرلاسية فتاقل تقد طياً وجزاليا حا  نوع المخالفة  ير ان لنا التجاوز لا  ؤ ر في مركز المتعاقد 

ومتروعا امام مجاوزة الاعتمادات المالية فهي مخالفة مالية تهم الادارة  ما دام حاف النية فالعقد يظو قالما 
 1في علاقتها مع الجهات الرلاسية ولا تهم المتعاقد.

فلا يجوز للإدارة حرمان احد المتعاقد ف مف التعاقد معها بحج  منها عدم توفر الاعتماد المالي او      
دارة إتتتفت فيما بعد انها  ير مختصة بالتعاقد على لنا عدم حصول الاذن مف الجهات العليا او ان الا

الموةوع او  ير مختصة مكانيا . ويحظر على المتعاقد ايءا ان  تعاقد مع الرليس إذا كان الموةوع 
 2مف إختصام المرؤوا وبالعكس .

 المناقصة.فكو لن  الامور يج  ان لا تثار لاحقا وعلى الادارة ان تتقتد منها قطو الاعلان عف       
 

 المطلب الثاني 
 الآثار القانونية المترتبة على الحرمان والاستبعاد وإجراءاتهما 

ات للوقوف على ما  تءمنه لنا المجل  مف آ ار قانونية مترتبة على حظر التعاقد في عقود المناقص      
رق رعيف : في الاول نتجالعامة والاطلاع على الاجراىات المتبعة في الحظر  نبغي ان نتناوله مف خلال ف
 الى الا ار القانونية وفي الثاني نلقي الءوى على إجراىات الحظر وكيفية إنتهاله.

 
 الفرع الاول 

 الاثار القانونية المترتبة على الحظر 
 نبغي ولجو إظهار الا ار القانونية المترتبة على حظر التعاقد ان نتناول نتر قرار الادارة الصادر      

وذلك نظرا للنتال  المهمة المترتبة على لنا القرار والمقصود  ها تلك الا ار القانونية التي سنطينها بالحظر 

                                                           
 77، ص1999، دار الثقافة ، الاردن ، 1لنظام القانوني للمناقصات العامة ،دراسة مقارنة،طمحمود خلف الجبوري ، ا.د. 1
 61، ص2010، دار الثقافة ، الاردن، 1محمود خلف الجبوري، العقود الادارية ، ط.د. 2
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 م يج  ان نعرج الى  يان فترة الحظر مع  يان ططيعة قرار الحظر . لنا ما سيتم  يانه عطر الطنود الاتية 
: 

 أولاا : نشر القرارات 
ي تصدر  الادارة بحق المقاول او المورد منعه مف المتاركة فيقتءي لتجطيق قرار الحرمان الني        

لعلم المناقصات التي تعلنها الجهات الحكومية ولف  تم ذلك الا  نا علمت تلك الجهات  هنا القرار ويتم ا
 مف خلال نتر تلك القرارات .

المة الاوداى ويتولى ففي العراق  تم إدراج الحظر مف خلال إدراج اسم التركة او المقاول في الق       
قام المقاوليف التابع للدالرة القانونية في وزارة التخجيا إصدار التعاميم الخاصة القالمة الاوداى وذلك في 
حالتيف الادراج والرفع. ومف الءروري قيام قام تاجيو المقاوليف في إنتاى موقع إلكتروني على شبكة 

المدرجيف في القالمة الاوداى وبنلك ياهو إدامته في حالتي  المعلومات الدولية الانترنيت  طيف فيه اسماى
الإدراج او الرفع كما ياهو الرجوع اليه مف قطو الجهات الادارية عند إجراى المناقصات ذلك لان التعاميم 
يصع  الرجوع اليها لمعرفة المحروميف لا سيما وان التعليمات لم تلزم الجهات الادارية بماك سجو لقيد 

 1لمدرجيف في القالمة الاوداى.اسماى ا
 ثانياا : حظر التعامل مع المحروم

عند صدور قرار الحرمان ايا كانت صورته فإنه  ترت  عليه منع التخت المحروم ططيعيا كان او        
معنويا مف المتاركة في التنافس على المناقصات التي تعلنها الجهات الادارية وياري المنع مف التعامو 

المحروم إعتباراً مف تاريخ صدور قرار الحرمان اي ان ا ر القرار  نصرف الى الماتقطو ولا  مع التخت
ياري على العقود الموقعة قطو تاريخ صدور اما في حالة صدور قرار الحرمان في ا ناى فترة الاحالة وقطو 

 2توقيع العقد فإن على الجهة الادارية إلغاى قرارلا بالإحالة.
آ ار إدراج التركة المحظورة او المقاول المحظور في القالمة الاوداى الى مجلس الادارة لنا وتمتد       

والمد ر المفور في التركات الماالمة والمد ر المفور في التركات الاخرل وتاري مدة الادراج في 
لنت على القالمة الاوداى إعتباراً مف تاريخ صدور كتان وزارة التخجيا المتءمف ذلك وعلى الر م مف ا

الا ار القانونية المترتبة في القالمة الاوداى مف تعليمات تاجيو وتصنيف شركات المقاوليف والمقاولات ذات 
( ونصت على )) ان تصدر 15الا ان التعليمات عادت في الطند ) الثا( مف المادة ) 2009( لانة 3الرقم )

                                                           
 273عارف صالح مخلف ، المرجع السابق ، ص.د. 1
 274وص273، صعلي مخلف حماد، المرجع السابق .عارف صالح مخلف ود.د. 2
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القالمة الاوداى ولا تعد لن  الءوابا نافنة  اللجنة ةوابا خاصة لمعالجة الا ار الناجمة عف الإدراج في
الا مف تاريخ مصادقة الوزير عليها ((   وكان الاحرل بالتعليمات ان تتءمف تلك الا ار  دلا مف تركها 
للجنة تاجيو وتصنيف المقاوليف ومصادقة وزير التخجيا  كما  لاحظ ان التعليمات تنتر مف خلال جريدة 

س مف الءوابا التي جرت العادة على اعمامها على الوزارات والجهات  ير الوقالع العراقية على العك
 .1المرتبجة  وزارة كافة دون نترلا

 ثالثاا: مدة الحظر
مف  ير المتصور ان يكون قرار الحرمان ا ديا   اذ ان المترع في الغال  يحدد مدة معينة للحظر        

تحدد مدة الادراج  2009( لانة 3و المقاوليف ذات الرقم)اذا انتهت اسبان تحققه  فلنا نجد تعليمات تاجي
في القالمة الاوداى لا تزيد على سنتيف  فءلا عف تنزيو صنف المقاول درجة واحدة لمدة سنة واحدة تاري 
مف تاريخ رفع اسمه مف القالمة الاوداى  ويجوز للتخت الجطيعي او المعنوي ان  تقدم بجل  لإلغاى قرار 

 .2بحقه  ما دام ساريا ومنتجا ل ار  وذلك متى توافرت الاسبان والمطررات اللازمة لنلك الحرمان الصادر
وقد ا د القءاى الاداري حق التخت المحروم في ان يجعف بقرار الحرمان الصادر بحقه في اي        

قرار الحرمان  وقت ودون التقيد بمدة الجعف بالإلغاى المقررة قانونا  متى انتفى سط  الحرمان وذلك لكون 
مف القرارات الادارية الماتمرة التي تنت  ا ارلا طيلة مدة قيامها  لنا يظو للمحروم حق الجعف بالإلغاى ما 

 .3دام قرار الحرمان قالما وماتمرا في انتاج ا ار 
ويمتد ا ر الحرمان ليتمو الاشخام الجطيعييف الممثليف للتخت المعنوي الني صدر بحقه قرار       

رمان  كما يتمو الحرمان سالر المؤساات الفردية التي يملكها التخت الجطيعي الني صدر بحقه قرار الح
الحرمان  ذلك ان المؤساة الفردية لا تتمتع بتخصية قانونية ماتقلة عف شخصية صاحطها  لنا فان عقوبة 

لى جميع الحرمان على اية مؤساة فردية انما تلحق بصاح  المؤساة شخصيا ومف  م تناح  ع
المؤساات الفردية العالدة له  كما انه مف حق المتعاقد الني اصابه ةرر مادي او معنوي مف قرار 

                                                           
 .14عثمان سلمان غيلا، المرجع السابق، ص 1
 .3/2009من تعليمات تسجيل وتصنيف المقاولين رقم  17و16المادة   2
 .275عارف صالح مخلف و علي مخلف حماد، المرجع السابق، ص.د 3
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الحرمان في المجالبة بالتعوي  عف تلك الاةرار وذلك استنادا الى خجق الإدارة المقترف عف تقرير الجزاى 
 . 1بالحرمان

 الفرع الثاني
 اجراءات حظر التعاقد

الجهات و لون والتركات المخلة بالتزاماتها التعاقدية بموج  العقود المطرمة مع الوزارات  درج المقاو       
ات  ير المرتبجة  وزارة في القالمة الاوداى  مف خلال اتباع مجموعة مف الاجراىات التي تءمنتها تعليم

على النحو   الصادرة مف وزارة التخجيا و 2009لانة  3تاجيو وتصنيف شركات المقاوليف ذات الرقم 
 الاتي:

ف ذات تاجيو وتصنيف شركات المقاولات والمقاولي تعليمات نصت اولا: لجنة الادراج في القائمة السوداء
ركة ش  على الوزارات والجهات  ير المرتبجة  وزارة  التحقق في الوقالع المناوبة الى 2009لانة  3الرقم 

 ية:هنا الغرر  تتولى اللجنة اتخاذ الاجراىات الاتالمقاولات او المقاول عف طريق عف طريق لجنة تتكو ل
 اجراى التحقيق مع المقاول عف المخالفة المناوبة اليه. .1
 اقتراا مدة ادراج اسمه في القالمة الاوداى. .2
 .2اتخاذ الاجراىات المقتءية بإحالة التركة او المقاول الى المحاتم المختصة .3

 ن والشركات في القائمة السوداءثانياا: الاعتراض على قرارات ادراج المقاولي
  للمقاول الني ادراج 2009لانة  3اجازت تاجيو وتصنيف شركات المقاولات والمقاوليف رقم      

اسمه في القالمة الاوداى حق الاعترار على القرار الصادر  هنا التقن لدل وزير التخجيا  وساطة 
على الوزير الطت بالاعترار في ةوى الاسبان  وم مف تاريخ التطليغ  و  15المنفن او الماتفيد خلال 

 وم مف تاريخ تاجيو الاعترار في مكتبه ويعد قرار   30التي قدمها المعترر والجهات المعنية خلال 
 .3نهاليا

ان النت المنكور جاى مخالفا للدستور كونه اعتطر قرار الوزير قرارا نهاليا ولم يجز الجعف فيه       
والتي  2005مف الدستور العراقي النافن لانة  110ة مما يعد مخالفا لحكم المادة امام المحكمة الاداري

تنت على ) يحءر النت في القوانيف على تحصيف اي عمو او قرار اداري مف الجعف(  كما انه 

                                                           
 .275عارف صالح مخلف و علي مخلف حماد، المرجع نفسه، ص.د 1
 .2009/من تعليمات تسجيل وتصنيف شركات المقاولات والمقاولين رقم 16المادة  البند اولا وثانيا وثالثا من  2

 .2009لسنة  3من تعليمات تسجيل وتصنيف شركات المقاولات والمقاولين رقم  18البند اولا وثانيا من المادة  3
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مجافي لقواعد العدالة والانصاف في عدم افااا المجال للمقاول او التركة في الجعف بقرار ادراجه في 
ة الاوداى  والني يعد قرارا اداريا مف الناحيتيف التكلية والموةوعية  ومف الممكف ان يعتريه ما القالم

يعتري القرارات الادارية الاخرل مف عيون في التكو و الاختصام او المحو او الاط  او الغاية  
مة حا  وكان الاجدر بالنت ان يامح بالجعف بقرار الوزير امام محكمة العقود الادارية العا

الاختصام او امام محكمة القءاى الاداري  على ان لا  وقف الاعترار سير الاجراىات التي  نبغي 
اتخاذلا بحقه على وفق القانون والتعليمات المنكورة عملا بمطدا عدم وقف القرارات الادارية بالاعترار 

 .1او الجعف  ها ةمانا للمصلحة العامة
 2014( لانة 2ته بموج  تعليمات تنفين العقود الحكومية ذات الرقم )ونرل ان الامر قد تم معالج    

عندما نصت على إخءاع العقود العامة المتمولة بالتعليمات اعلا  للقانون العراقي وولاية القءاى 
العراقي مف لنا يمكف القول ان الاعترار على قرار الادراج في القالمة الاوداى يمكف الجعف به امام 

 2ود الادارية  وصفها المحكمة المختصة  نلك.محكمة العق
 ثالثاا : رفع اسم المقاول او الشركة من القائمة السوداء

نظرا للآ ار الخجرة التي  نجوي عليها قرار إدراج المقاوليف او التركات بالقالمة الاوداى وبغية 
ن والمصلحة العامة ومنحها إفااا المجال للجهات الانفة النكر  تعد و سلوكياتها بما  ناجم مع القانو 

دورا اتطر في عملية الاصلاا الاقتصادي فقد اجازت تعليمات تاجيو وتصنيف شركات المقاولات 
للمقاول الني تقرر إدراج اسمه في القالمة الاوداى ان  تقدم  2009( لانة 3والمقاوليف ذات الرقم )

تي اقترحت ادراج  اسمه في القالمة بجل  الى اللجنة المختصة  نظر الاعتراةات  وساطة الجهة ال
الاوداى للنظر في امر رفعه مف القالمة الاوداى وتخءع توصيات اللجنة الى مصادقة الوزير التخجيا 
بمعنى ان دور اللجنة يقتصر على دراسة الجل  وتقديم التوصية بتقنه لوزير التخجيا الني له سلجة 

يجوز للجنة ولسبان مطررة ان توصي  رفع اسم المقاول  تقد رية في قطول الجل  او رفءه وبالمثو ايءا
او التركة مف القالمة الاوداى قطو انتهاى الادراج و بقاله  نفس الدرجة الاابعة  ناىً على طل  تحريري 

                                                           
ها التعاقدية في القائمة السوداء، عثمان سلمان غيلان، التنظيم القانوني لادراج المقاولين والشركات المخلة بالتزامات. د 1

 .16المرجع السابق، ص
 .2014( /2)من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ، رقم ( 12)البند ثانيا من المادة . 2
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مف المقاول او المد ر المفور للتركة  تءمف الاسبان والمطررات بعد التقتد مف صحتها واستخراج 
 .  1وتخءع لن  التوصية لمصادقة وزير التخجيا راي الجهات الماتفيدة

 
 الخاتمة

 
 تءمف البحث جمله مف الاستنتاجات كما سعى الى ا داى بع  المقترحات :

 اولاا: الاستنتاجات
ؤ وجود مباد  عامة تحكم المناقصات العامة ولي مطدا العلنية وحرية المنافاة ومطدا المااواة وتكاف .1

على الادارة العمو بموجطها وعدم الخروج على مقتءالا الا في الحالات الفرم والاختصام توج  
 التي اجاز القانون فيها ذلك .

اقد وجود نوعيف مف الحظر لما الحظر الوقالي والجزالي وفي كلتا الحالتيف فان المتعاقد يمنع مف التع .2
 مع الادارة .

مؤدية لمعلف عنها اذا توفرت احد الاسبان الحق الادارة في استبعاد اي عجاى مقدم في المناقصة العامة ا .3
 اليه.

ان الحظر ) الحرمان ( لو قرار اداري  تءمف استبعاد احد المقاوليف او المتعهد ف او التركات مف  .4
ار التقدم الى المناقصات اي انه يحول دون تقدم شخت ما للمنافاة مف اجو التعاقد مع الادارة فهو قر 

د  اما الاستبعاد فهو قرار اداري موجه الى موةوع التعاقد اي الى اداري موجه الى شخت المتعاق
 العجاى ذاته ويحول دون ادراجه ةمف العجاىات المقطولة للوصول الى المناقصة .

الحرمان اجراى عام  نجطق على عدد  ير محدد مف المناقصات طيلة مدة سريانه وحا  القرار الصادر  .5
ان يصدر قرار باستبعاد عجاىات التخت المحروم في كو مناقصة بتقنه ويلزم لتنفين قرار الحرمان 

ا اما الاستبعاد فهو اجراى فردي يصدر في كو مناقصة على حدة ويكون محله استبعاد العجاى المقدم ام
 لمخالفته للتروج المقررة قانوناً لصحة تقديمه او تنفيناً لقرار الحرمان . 

                                                           
 . 2009لسنة ( 3)من تعليمات تسجيل وتصنيف شركات المقاولات والمقاولين رقم ( 19)البند اولا وثانيا من المادة  1
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الى حالة التعاقد مع مقاول او شركة  2014( لانة 2ية رقم )لم تتجرق تعليمات تنفين العقود الحكوم .6
 محظورة او الى الا ار القانونية المترتبة على ذلك . 

مدة الحظر الوارد في التعليمات لا تزيد على سنتيف اي ان المدة مؤقتة ويجوز رفع الحظر باقو مف  .7
 المدة المنكورة استناداً الى مفهوم المخالفة مف منجوق النت . 

 2009( لانة 3( مف تعليمات تاجيو وتصنيف شركات المقاولات والمقاوليف رقم )18مخالفة المادة ) .8
 ( مف الدستور كونها اعتطرت قرار وزير التخجيا نهالياً . 110لنت المادة )

بالر م مف حق الادارة في الحظر والاستبعاد الا انها مقيدة بقسبان وةوابا الحرمان والاستبعاد فعليها  .9
 لا تحيد عنها والا عدت متعافة في استعمال حقها .  ان

حالة تعاقد شخت محروم )صادر  2014( لانة 2لم تعال  تعليمات تنفين العقود الحكومية رقم ) .10
 بحقه قرار الحرمان( مع الادارة . 

ولا قانون مجالس المحافظات  ير  2014( لانة 2لم تنظم تعليمات تنفين العقود الحكومية رقم ) .11
المعدل موةوع حظر اشتراك اعءاى مجالس المحافظات  2008( لانة 21تظمة في اقليم رقم )المن

 والمجالس المحلية في الاقءية والنواحي ا ناى مدة عءويتهم.
عدم العثور على احكام قءالية تخت حالات الحظر والاستبعاد بالر م مف الاطلاع على الكثير  .12

 مف الاحكام القءالية. 
 ت ثانيا: المقترحا

ةرورة النت في تعليمات تنفين العقود الحكومية على إحالة المقاول او التركة المحرومة الى القءاى  .1
( 240الجنالي العراقي في حالة اقدامه الى المنافاة بعد تطليغه بقرار الحرمان وذلك استنادا الى المادة )

 مف قانون العقوبات العراقي.
لحة المقاوليف والتركات الماجلة في وزارة التخجيا في حالة يج  شج  اسم المقاول او التركة مف لا .2

 طوت رشوة او تدخو  ير متروع في حرية المناقصات وليس حرمانه فقا وذلك بإعتبار  جريمة مخلة 
بالترف بالمياا على حالة الموظف الني يعزل مف الوظيفة في حالة ارتكابه جريمة مخلفة بالترف 

ظيفة العامة كونها وظيفة مقدسة فالمقاول او التركة التي تتحقق فيها بإعتبار   ير صالح لتغو الو 
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نفس الحالة  ير جد ر بالعمو مع الادارة اذ ان تعليمات تنفين العقود الحكومية لم تتجرق الى الحالة 
 المنكورة.

 في حالة تعاف الادارة في قرار الحرمان او الاستبعاد يج  اعتبار الخجق خجق شخصيا  تحمله رجو .3
 الادارة وليس الادارة وذلك للحد مف حالات الحرمان او الاستبعاد المخالفة للقانون .

ةرورة قيام قام تاجيو المقاوليف في وزارة التخجيا بإنتاى موقع إلكتروني على شبكة المعلومات  .4
تي الإدراج الدولية ) الإنترنت( تطيف فيه اسماى المدرجيف في القالمة الاوداى وبنلك ياهو إدامته في حال

 او الرفع.
ةرورة شمول اعءاى مجالس المحافظات والاقءية والنواحي بحظر الاشتراك في المناقصات العامة  .5

 تونهم يمارسون دورا مؤ را في مجال العقود الادارية التي تطرم في نجاق محافظاتهم.
 

 المصادر

 اولا : الكت  القانونية

النظرية العامة وتجطيقاتها في القانون الكويتي والمقارن   .د.إ راهيم طه الفيار   العقود الادارية ) -1
 .1977  د.ن    1ج

 .1984د.سليمان الجماوي   السس العامة في العقود الادارية   دار الفكر العربي   القالرة    -2
د.عطدالعزيز عطدالمنعم مخلف   الاسس العامة للعقود الادارية   دار الفكر الجامعي   الاسكندرية  -3

  2007. 
د.عثمان سلمان  يلان   المرشد العملي في احكام التراى والطيع والايجار و  رام العقود الحكومية  -4

 .2009  د.ن   
  دار الثقافة  1د. محمود خلف الجطوري   النظام القانوني للمناقصات العامة   دراسة مقارنة   ج -5

 .1999  الاردن  
 .2010  دار الثقافة   الاردن    1د.محمود خلف الجطوري   العقود الإدارية   ج -6

 
  انيا : المجلات العلمية

د.عارف صالح مخلف وعلي مخلف حماد   مطدا حرية المنافاة في التعاقد بالمناقصة   مجلة  -1
 .2012جامعة الانبار للعلوم القانونية والاياسية   العدد الخامس   
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يف والتركات المخلة بإلتزاماتها د.عثمان سلمان  يلان   التنظيم القانوني لإدراج المقاول -2
 .2010التعاقدية في القالمة الاوداى   مجلة القانون المقارن والقءاى   بغداد   العدد الرابع   

  الثا : الرسالو والاطاريح

آمنة عباا حاف الجا ري   الجعف بقرارات الاحالة في عقود الاشغال العامة في القانون  -1
 .2013ية القانون   جامعة كربلاى   العراقي   رسالة ماجاتير   كل

عنراى ياسر عطيد   الالجة التقد رية للإدارة في إ رام المناقصات العامة   رسالة ماجاتير    -2
 .2011تلية القانون ن جامعة الماتنصرية  

 رابعا : الدساتير والقوانيف والتعليمات

 2005الدستور العراقي النافن لانة  -1
 1969 111الرقم  قانون العقوبات العراقي ذو -2
 المعدل .  1991 14قانون إنءباج موظفي الدولة والقجاع العام ذو الرقم  -3
 ..-2004( لانة 87امر سلجة الإلتلاف المرقم ) -قانون العقود الحكومية  -4
 .2009( لانة 3تعليمات تاجيو وتصنيف شركات المقاولات والمقاوليف ذات الرقم ) -5
 .2014( لانة 2الرقم ) تعليمات تنفين العقود الحكومية ذات -6
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